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308925 ‐ هل المحرم غير المنصوص عليه أخف من المنصوص؟

السؤال

مَدَ لآنُ تُبالْقُر لنَزي ينا حنْهلُوا عانْ تَساو مكوتَس مَدَ لنْ تُبا اءشْيا نلُوا عاتَس  نُواآم ا الَّذِينهياان الاستدلال بالآية ( يهل يم

عفَا اله عنْها واله غَفُور حليم ) عل أن ارتاب المحظور غير المنصوص عليه أخف من ارتاب المحظور المنصوص عليه

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بأمر أو نه ه تعاللم يذكرها ال ؤال عن الأمور والأشياء التالس لف فّعن التشدد والت أولا: النه

هفَا الع مَدَ لآنُ تُبالْقُر لنَزي ينا حنْهلُوا عانْ تَساو مكوتَس مَدَ لنْ تُبا اءشْيا نلُوا عاتَس  نُواآم ا الَّذِينهيااي   :ه تعالقال ال

عنْها واله غَفُور حليم   المائدة/101.

ه تعاللم يذكرها ال ؤال عن الأمور والأشياء التالس لف فّعن التشدد والت يتناولها عموم هذه الآية؛ النه الت من المعان

.بأمر أو نه

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقيل: المراد بقوله: ( وانْ تَسالُوا عنْها حين ينَزل الْقُرآنُ تُبدَ لَم ) أي: لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد

نم ِمرفَح ،مرحي لَم ءَش نع لاس نا، ممرج ينملسالم ظَمعالحديث: ( ا م تشديد أو تضييق وقد ورد فينزل بسبب سؤال

. (هلَتاسم لجا

ولن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ، تبينت لم لاحتياجم إليها " انته من "تفسير ابن كثير" (3 / 206).

ومما يدل عل هذا المعن أيضا حديث ابِ هريرةَ، قَال: " خَطَبنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:   ايها النَّاس! قَدْ

هلَيع هال َّلص هال ولسر ثًا، فَقَالََا ثقَالَه َّتح ،تفَس !هال ولسا ر؟ يامع لكا :لجر وا  ، فَقَالجفَح ،جالْح ملَيع هال ضفَر

هِمفَاخْتو هِمالوس ةثْرِب مَلانَ قَبك نلَكَ ما هنَّمفَا ،مُتكا تَرم ونذَر  :قَال ثُم ،  تُمتَطَعا اسلَمو ،تبجلَو ،منَع :قُلْت لَو   :لَّمسو

علَ انْبِيائهِم، فَاذَا امرتُم بِشَء فَاتُوا منْه ما استَطَعتُم، واذَا نَهيتُم عن شَء فَدَعوه   رواه مسلم (1337).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/308925/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
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ثانيا: المحرمات الشرعية لا تعرف – فقط‐ من خلال النص عليها ف القرآن الريم أو السنة النبوية ، بل

هناك دلالات ومسالك أخرى تعرف بها أحام الشرع

لن الذي يجب أن يعلم هو أن المحرمات الشرعية لا تعرف – فقط‐ من خلال النص عليها ف القرآن الريم أو السنة النبوية

، بل هناك دلالات ومسالك أخرى تعرف بها أحام الشرع تعتمد عل الاجتهاد والاستنباط، فالبحث فيها لا يعتبر من السؤال

المنه عنه بل هو من الاجتهاد الواجب عل أهل العلم.

:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

" فجماع ما أبان اله لخلقه ف كتابه، مما تعبدهم به، لما مض من حمه جل ثناؤه: من وجوه.

فمنها: ما أبانه لخلقه نصا، مثل جمل فرائضه، ف أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش، ما ظهر منها،

وما بطن ...

لسان نبيه. مثل عدد الصلاة، والزكاة، ووقتها، وغير ذلك من فرائضه الت تابه، وبين كيف هو علم فرضه بومنه: ما أح

أنزل من كتابه.

ومنه: ما سن رسول اله صل اله عليه وسلم مما ليس له فيه نص حم، وقد فرض اله ف كتابه طاعة رسوله صل اله

عليه وسلم، والانتهاء إل حمه، فمن قبل عن رسول اله فبفرض اله قبل.

ومنه: ما فرض اله عل خلقه الاجتهاد ف طلبه، وابتل طاعتهم ف الاجتهاد، كما ابتل طاعتهم ف غيره مما فرض عليهم ...

" انته من "الرسالة" (ص 21 ‐ 22).

فما يدرك بالاستنباط والاجتهاد يعتبر مما ذكره الشرع، لا مما ست عنه.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" ولن مما ينبغ أن يعلم: أن ذكر الشء بالتحريم والتحليل : مما قد يخف فهمه من نصوص التاب والسنة، فإن دلالة هذه

النصوص قد تون بطريق النص والتصريح، وقد تون بطريق العموم والشمول، وقد تون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه،

،ون بطريق الأولفإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى ي ،( امهرتَنْه و ٍفا املَه تَقُل ََف ) :قوله تعال كما ف

ويسم ذلك مفهوم الموافقة.
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وقد تون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كقوله: ( ف الغنم السائمة الزكاة ) فإنه يدل بمفهومه عل أنه لا زكاة ف غير السائمة،

وقد أخذ الأكثرون بذلك، واعتبروا بمفهوم المخالفة، وجعلوه حجة.

موجودا ف وكان ذلك المعن ،من المعان ء لمعنش م فح ون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع علوقد ت

غيره، فإنه يتعدى الحم إل كل ما وجد فيه ذلك المعن ، عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزل اله،

وأمر بالاعتبار به، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص عل التحليل والتحريم.

فأما ما انتف فيه ذلك كله، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم ؛ عل أنه معفو عنه " انته من "جامع العلوم والحم" (2 /

.(165 ‐ 164

ثالثا: المحرمات الت تدرك بالاجتهاد والاستنباط تون حرمتها عل درجتين:

هذه المحرمات الت تدرك بالاجتهاد والاستنباط تون حرمتها عل درجتين:

الدرجة الأول: المحرمات الت علمت عبر الاستنباط ، وأجمع أهل العلم عل حرمتها، فقوة حرمتها كقوة المنصوص عليها.

.م الخروج عما نص عليه الوحم الخروج عن سبيل المؤمنين ، كما حرحر ه تعاللأن ال

تاءسو نَّمهج هلنُصو َّلا تَوم هّلنُو يننموالْم بِيلس رغَي تَّبِعيدَى والْه لَه نيا تَبدِ معب نم ولسالر قشَاقي نمو  :ه تعالقال ال

مصيرا   النساء/115.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين ) هذا ملازم للصفة الأول، ولن قد تون المخالفة لنص الشارع، وقد تون لما أجمعت

عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة ف اجتماعهم من الخطأ، تشريفا لهم وتعظيما

لنبيهم صل اله عليه وسلم. وقد وردت ف ذلك أحاديث صحيحة كثيرة " انته من "تفسير ابن كثير" (2 / 412 ‐ 413).

الدرجة الثانية: المحرمات الت أدركت بالاجتهاد والاستباط، لن لم يتفق أهل العلم عليها، بل وجد من يخالف ف حرمتها،

ويرى جوازها أو كراهيتها فقط.

فهذ المحرمات، إذا اعتقد المسلم حرمتها وترجح له ذلك، تون حرمتها أقل درجة وأخف من المحرمات المنصوص عليها .

ولذا يرى أهل العلم؛ أن المضطر لو وجد طعامين محرمين، أحدهما مختلف فيه، والآخر مجمع عليه، فعليه أن يتناول
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المختلف فيه؛ لأنه أخف، ولأنه جائز عل قول جماعة من أهل العلم.

ومن ذلك أيضا: ما اختلف فيه من أحام الطهارات والنجاسات، ونحول ذلك.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (1/249) بعد أن قرر أن خروج الدم الثير ينقض الوضوء عل مذهب الإمام أحمد، قال

:

رمع ناب نع وِير نَّهفَا ، يهفِ فَخْتا ۇقُوعل ،هدِ البع ِبنْدَ اا عمح نْهم خَفاو لهسانَا ، ورا ذَكيمف الدَّمدِيدُ كالصو حالْقَيو"

. الدَّمدِيدَ كالصو حا الْقَيوري لَم منَّها نسالْحو

. فُوحسالْم الدَّم هال را ذَكإنَّم ، ءَش  : ِدِيدالص لَزٍ فجو مبا قَالو

. يهف وءۇض  : ماللَّح الَةغُسا كنْهم الس ةحقُر ف زَاعوا قَالو

وقَال اسحاق : كل ما سوى الدَّم  يوجِب ۇضوءا .

. الدَّم نْزِلَةبِم حالْقَي : ثاللَّيو مالْحةُ وقَتَادو رِيهالزو ِبالشَّعةُ وورعو طَاءعدٌ واهجم قَالو

نم ثَركونُ اي ، نْهم شفْحالَّذِي ي نَلو ، يهف همح ثْلم اتثْباو ، بِالدَّم اقُهكَ : إلْحذَل عم ، هارياخْتو ، نْدَهع همح كَ خَفذَلفَل

. انته "الدَّم نم شفْحالَّذِي ي

وقال ف حم التسمية ف الغسل (1/292):

"فَعلَ هذَا تَونُ واجِبات الْغُسل شَيىين  غَير ؛ النّيةُ ، وغَسل جميع الْبدَنِ .

لا تَنَاوإنَّم ةيمالتَّس دِيثنَّ ح ؛ خَفا ةنَابالْج ا فهمح لب ، ضا مم َلع وءالْۇض ف ةيمالتَّس ما حهمةُ : فَحيما التَّسمفَا

. انته "رغَي  وءالْۇض هرِيحبِص

ومن وجوه الخلاف بينهما أيضا : ألا يشدد النير ف المسائل المستنبطة والمجتهد فيها ، ما يشدد  ف المنصوص عليه ، ولا

يثرب عليهم فيها ، ما يثرب ف مخالفة المنصوص .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ولهذا قال العلماء المصنفون ف الأمر بالمعروف والنه عن المنر من أصحاب الشافع وغيره: إن مثل هذه المسائل

الاجتهادية لا تنر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولن يتلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد
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القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنار عليه " انته من "مجموع الفتاوى" (30 / 80).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" واعلم أنه لا يحم عل الأمر بأنه منر، إلا إذا قام عل ذلك دليل من كتاب اله تعال، أو سنة نبيه صل اله عليه وسلم، أو

إجماع المسلمين.

وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص، فلا يحم عل أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتب منرا، فالمصيب منهم

مأجور بإصابته، والمخط منهم معذور، كما هو معروف ف محله " انته من "أضواء البيان" (2 / 207).

واله أعلم.


